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  )٢٠١٤ (٢١٤٦القرار     
  ٢٠١٤مارس / آذار١٩ المعقودة في ٧١٤٢الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

    
  ،إن مجلس الأمن  
 ١٩٧٣، و ٢٠١١فبرايــر / شــباط٢٦ المــؤرخ )٢٠١١ (١٩٧٠ إلى قراراتــه إذ يــشير  

ــؤرخ )٢٠١١( ــارس / آذار١٧ الم ــؤرخ )٢٠١١ (٢٠٠٩، و ٢٠١١م ــول١٦ الم ســبتمبر / أيل
 )٢٠١١ (٢٠١٧، و   ٢٠١١تـوبر   أك/ تشرين الأول  ٢٧ المؤرخ   )٢٠١١ (٢٠١٦، و   ٢٠١١

ــوبر / تـــشرين الأول٣١المـــؤرخ  ــؤرخ )٢٠١١ (٢٠٢٢، و ٢٠١١أكتـ ــانون الأول٢ المـ  / كـ
 )٢٠١٣ (٢٠٩٥ ، و٢٠١٢مــارس / آذار١٢ المــؤرخ )٢٠١٢ (٢٠٤٠، و ٢٠١١ديــسمبر 
) S/PRST/2013/21(، وإلى بيـان رئيـسه       )٢٠١٤ (٢١٤٤ ، و ٢٠١٣مـارس   / آذار ١٤المؤرخ  
  ،٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٦المؤرخ 

ــد   ــة       وإذ يعيـ ــلامتها الإقليميـ ــتقلالها وسـ ــا واسـ ــسيادة ليبيـ ــشديد بـ ــه الـ ــد التزامـ  تأكيـ
  الوطنية، ووحدتها
ــشير   ــانون البحــار    وإذ ي ــم المتحــدة لق ــة الأم ــدولي، مجــسدا في اتفاقي ــانون ال   إلى أن الق
، يحدد الإطار القـانوني الـذي ينطبـق علـى الأنـشطة             ١٩٨٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٠المؤرخة  

  في المحيطات،
 أن السلطات الليبية هي المسؤول الأول عـن اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لمنـع       وإذ يؤكد   

 ةيبي ـلاللـسيادة  لالتصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيـا، ويعيـد تأكيـد أهميـة الـدعم الـدولي           
  على إقليمها ومواردها،
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 الموجهـة إلى رئيـسة مجلـس        ٢٠١٤مـارس   / آذار ١٠ بالرسالة المؤرخـة     وإذ يحيط علما    
 من أن التصدير غير المشروع للنفط الخام مـن ليبيـا      هعرب عن قلق  يالأمن من الحكومة الليبية، و    

  يضعف حكومة ليبيا ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا،
ــة إلى التوصــل إلى حــل ســلمي      يعــربوإذ   ــة الرامي  عــن دعمــه لجهــود الحكومــة الليبي

رورة إعـــادة وضـــع جميـــع المنـــشآت لعمليـــات تعطيـــل صـــادرات الطاقـــة الليبيـــة، ويكـــرر ض ـــ
يـدعم الحكومـة الليبيـة في اعتزامهـا معالجـة المـسائل المتعلقـة               سيطرة السلطات المختـصة، و     تحت

بعثــة الاتحــاد الأوروبي عمــل طــرابلس، ويلاحــظ أهميــة بــأمن الحــدود، بمــا يــشمل تنفيــذ خطــة  
  ليبيا بهدف تعزيز إدارة الحدود الليبية،إلى لتقديم المساعدة الحدودية 

  لسلام والأمن الدوليين،ل تهديدا أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل وإذ يقرر  
   بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،وإذ يتصرف  
  لات تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا؛ محاويدين  - ١  
 بحكومة ليبيا أن تقـوم أولا، اسـتنادا إلى أي معلومـات تتعلـق بعمليـات                 يهيب  - ٢  

تصدير أو محاولات تصدير من هـذا القبيـل، بالاتـصال علـى وجـه الـسرعة بالدولـة الـتي تحمـل                       
  السفينة المعنية علمها لحل هذه المسألة؛

 حكومة ليبيا أن تعيّن جهة تنسيق مسؤولة عن التواصل مع اللجنـة        إلى يطلب  - ٣  
تخطـر  أن وبشأن التدابير المنصوص عليها في هذا القـرار    )٢٠١١ (١٩٧٠المنشأة عملا بالقرار    

ــذلك،   ــة بـ ــباللجنـ ــوم ويطلـ ــسيق  أن تقـ ــة التنـ ــة ليب  جهـ ــة لحكومـ ــاالتابعـ ــة  يـ ــإبلاغ اللجنـ  بـ
ا لـديها   تنقـل الـنفط الخـام المـصدّر بطريقـة غـير مـشروعة مـن ليبيـا، مـع تزويـدها بم ـ                       سـفن  بأي
  ؛٢، وبأي جهود تُبذَل وفقا للفقرة  في هذا الشأنمعلومات من

 إلى اللجنة بأن تبلغ فورا جميع الدول الأعضاء المعنيـة بهـذه الإخطـارات               يوعز  - ٤  
  التابعة لحكومة ليبيا؛الواردة من جهة التنسيق 

 اللجنـة  ددها للدول الأعضاء بأن تفتش في أعـالي البحـار الـسفن الـتي تح ـ           يأذن  - ٥  
لظــروف الــتي تقتــضيها اتــدابير جميــع الللــدول الأعــضاء باســتخدام  ويــأذن، ١١لفقرة عمــلا بــا

لي لحقـوق   لقـانون الـدولي الإنـساني والقـانون الـدو         لمنطبقة من ا  لأحكام ا لالمحددة، في امتثال تام     
 الـسفينة باتخـاذ الإجـراءات المناسـبة     وإصـدار التعليمـات إلى   الإنسان، للقيـام بعمليـات التفتـيش        

   وبالتنسيق معها؛اا، بموافقة من حكومة ليبييلإعادة النفط الخام إلى ليب
لحــصول علــى موافقــة الدولــة إلى ا تــسعى أولا إلى الــدول الأعــضاء أن يطلــب  - ٦  

  ؛٥ها قبل اتخاذ التدابير المأذون بها في الفقرة التي تحمل السفينة علم
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 ٥أي دولة عضو تجري عملية تفتيش عملا بـالفقرة        أن تقوم على الفور      يقرر  - ٧  
، بمـا في ذلـك الجهـود    بتقديم تقرير عن عملية التفتيش إلى اللجنة يتضمن التفاصـيل ذات الـصلة     

  المبذولة للحصول على موافقة الدولة التي تحمل السفينة علمها؛
ــرة   يؤكـــد   - ٨    مـــن هـــذا القـــرار لا ينطبـــق    ٥أن الإذن الممنـــوح بموجـــب الفقـ

دول ال ـعمليات التفتيش التي تقوم بها الـسفن الحربيـة والـسفن الـتي تملكهـا أو تـشغلها                    على إلا
  كومية غير تجارية؛وتكون مستخدمة فقط لأغراض ح

 مـن هـذا القـرار لا ينطبـق          ٥أن الإذن الممنـوح بموجـب الفقـرة          كـذلك يؤكد    - ٩  
ــسفن   إلا ــى ال ــالفقرة    الــتي عل ــة عمــلا ب ــددها اللجن ــدول الأعــضاء    ١١تح  ولا يمــس حقــوق ال
المنـصوص  تزامات  لقوق أو الا  الحمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك         التزاماتها أو  أو
، ومنــها المبــدأ العــام المتمثــل في الولايــة الخالــصة  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــاريهــا فيعل

الحــالات  مــن ةحالــفي أيــة  الــسفن الأخــرى ولدولــة العلــم علــى ســفنها في أعــالي البحــار، تجــاه 
  ؛خرى، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القرار لا يعتبر منشئا لقانون دولي عرفيالأ

  : ١١ فرض التدابير التالية على السفن المحددة وفقا للفقرة يقرر  - ١٠  
 ١١تتخذ الدولة التي تحمل عَلَمَها السفينةُ التي تحـددها اللجنـة عمـلا بـالفقرة                  )أ (  

تلك السفينة بعدم تحميل النفط الخام من ليبيـا أو نقلـه            لتوجيه تعليمات إلى    يلزم من التدابير     ما
  ؛ان تلقي توجيهات من جهة التنسيق التابعة لحكومة ليبيعلى متنها أو تفريغه منها دو

تتخذ جميع الـدول الأعـضاء التـدابير اللازمـة لمنـع الـسفن الـتي تحـددها اللجنـة                   )ب (  
 مــن دخــول موانئهـا، مــا لم يكــن هــذا الـدخول ضــروريا لأغــراض التفتــيش   ١١عمـلا بــالفقرة  

  يا؛ السفينة إلى ليبعودة ةفي حالات الطوارئ أو في حال أو
 ،تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلـزم مـن تـدابير لمنـع تقـديم خـدمات التمـوين                 )ج (  

 الـسفن   إلى ، أو غـير ذلـك مـن الخـدمات المقدمـة للـسفن             مداداتمن قبيل التزود بالوقود أو الإ     
  انطلاقــــا مــــن أراضــــيها، مــــن قبــــل رعاياهــــا أو ١١الــــتي تحــــددها اللجنــــة عمــــلا بــــالفقرة 

 الـسفينة إلى ليبيـا،      عـودة دمات ضروريا لأغراض إنسانية أو في حالـة         ما لم يكن تقديم تلك الخ     
  على أن تقوم الدولة العضو بإخطار اللجنة في تلك الحالة؛

ــات        )د (   ــا والكيان ــة مواطنيه ــة لمطالب ــدابير اللازم ــدول الأعــضاء الت ــع ال تتخــذ جمي
ا يتعلـق بـالنفط الخـام       فيم ـماليـة   والأفراد الموجودين في أراضيها بعدم الدخول في أي معاملات          

  ؛١١من ليبيا على متن السفن التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة الوارد 
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 أنـــه يجـــوز للجنـــة أن تحـــدد الـــسفن الخاضـــعة لـــبعض أو كـــل التـــدابير يقـــرر  - ١١  
مــا قابلــة ، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، لمــدة تــسعين يو ١٠المنــصوص عليهــا في الفقــرة 
  للتجديد من قبل اللجنة؛

ــرر  - ١٢   ــيق ــوز ل أن ــةه يج ــا للتــدابير      لجن ــفينة م ــت إخــضاع س ــهي في أي وق  أن تن
نــصوص عليهــا التــدابير المالمــذكورة، وأنــه يجــوز لهــا أن تــسمح باســتثناءات مــن بعــض أو كــل  

  ؛، حسب الضرورة والاقتضاء١٠الفقرة  في
عمــلا بأحكــام  ، تحــت إشــراف اللجنــة  إلى إنــشاء فريــق مــن الخــبراء    يــشير   - ١٣  
المهام المنـصوص عليهـا في تلـك الفقـرة،          للاضطلاع ب ،  )٢٠١١ (١٩٧٣ من القرار    ٢٤ الفقرة
 فريــق ويوجــه أن تــسري هــذه الولايــة فيمــا يتعلــق بالتــدابير المفروضــة في هــذا القــرار،   يقــررو

  هذا القرار؛ فيرصد تنفيذ التدابير المفروضة إلى أن يالخبراء 
ولايـة فريـق    للتوسـع في     إلى الأمـين العـام، مـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب               طلبي  - ١٤  
الترتيبـات الماليـة والأمنيـة اللازمـة        وضـع   ، و  إلى سـتة أعـضاء     أعـضاء الفريـق   زيادة عدد   الخبراء،  

  ؛لدعم عمل الفريق
ابير  أن تنتـــهي صـــلاحية الأذون الممنوحـــة بموجـــب هـــذا القـــرار والتـــديقـــرر  - ١٥  

  المفروضة بمقتضاه بعد عام واحد من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما لم يقرر المجلس تمديدها؛
  . أن يبقي المسألة قيد نظرهيقرر  - ١٦  
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	القرار 2146 (2014)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7142 المعقودة في 19 آذار/مارس 2014
	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته 1970 (2011) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011، و 1973 (2011) المؤرخ 17 آذار/مارس 2011، و 2009 (2011) المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2011، و 2016 (2011) المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، و 2017 (2011) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، و 2022 (2011) المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2011، و 2040 (2012) المؤرخ 12 آذار/مارس 2012، و 2095 (2013) المؤرخ 14 آذار/مارس 2013، و 2144 (2014)، وإلى بيان رئيسه (S/PRST/2013/21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2013،
	وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،
	وإذ يشير إلى أن القانون الدولي، مجسدا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، يحدد الإطار القانوني الذي ينطبق على الأنشطة في المحيطات،
	وإذ يؤكد أن السلطات الليبية هي المسؤول الأول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا، ويعيد تأكيد أهمية الدعم الدولي للسيادة الليبية على إقليمها ومواردها،
	وإذ يحيط علما بالرسالة المؤرخة 10 آذار/مارس 2014 الموجهة إلى رئيسة مجلس الأمن من الحكومة الليبية، ويعرب عن قلقه من أن التصدير غير المشروع للنفط الخام من ليبيا يضعف حكومة ليبيا ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في ليبيا،
	وإذ يعرب عن دعمه لجهود الحكومة الليبية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لعمليات تعطيل صادرات الطاقة الليبية، ويكرر ضرورة إعادة وضع جميع المنشآت تحت سيطرة السلطات المختصة، ويدعم الحكومة الليبية في اعتزامها معالجة المسائل المتعلقة بأمن الحدود، بما يشمل تنفيذ خطة عمل طرابلس، ويلاحظ أهمية بعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة الحدودية إلى ليبيا بهدف تعزيز إدارة الحدود الليبية،
	وإذ يقرر أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يدين محاولات تصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا؛
	2 - يهيب بحكومة ليبيا أن تقوم أولا، استنادا إلى أي معلومات تتعلق بعمليات تصدير أو محاولات تصدير من هذا القبيل، بالاتصال على وجه السرعة بالدولة التي تحمل السفينة المعنية علمها لحل هذه المسألة؛
	3 - يطلب إلى حكومة ليبيا أن تعيّن جهة تنسيق مسؤولة عن التواصل مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن التدابير المنصوص عليها في هذا القرار وأن تخطر اللجنة بذلك، ويطلب أن تقوم جهة التنسيق التابعة لحكومة ليبيا بإبلاغ اللجنة بأي سفن تنقل النفط الخام المصدّر بطريقة غير مشروعة من ليبيا، مع تزويدها بما لديها من معلومات في هذا الشأن، وبأي جهود تُبذَل وفقا للفقرة 2؛
	4 - يوعز إلى اللجنة بأن تبلغ فورا جميع الدول الأعضاء المعنية بهذه الإخطارات الواردة من جهة التنسيق التابعة لحكومة ليبيا؛
	5 - يأذن للدول الأعضاء بأن تفتش في أعالي البحار السفن التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة 11، ويأذن للدول الأعضاء باستخدام جميع التدابير التي تقتضيها الظروف المحددة، في امتثال تام للأحكام المنطبقة من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، للقيام بعمليات التفتيش وإصدار التعليمات إلى السفينة باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة النفط الخام إلى ليبيا، بموافقة من حكومة ليبيا وبالتنسيق معها؛
	6 - يطلب إلى الدول الأعضاء أن تسعى أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي تحمل السفينة علمها قبل اتخاذ التدابير المأذون بها في الفقرة 5؛
	7 - يقرر أن تقوم على الفور أي دولة عضو تجري عملية تفتيش عملا بالفقرة 5 بتقديم تقرير عن عملية التفتيش إلى اللجنة يتضمن التفاصيل ذات الصلة، بما في ذلك الجهود المبذولة للحصول على موافقة الدولة التي تحمل السفينة علمها؛
	8 - يؤكد أن الإذن الممنوح بموجب الفقرة 5 من هذا القرار لا ينطبق إلا على عمليات التفتيش التي تقوم بها السفن الحربية والسفن التي تملكها أو تشغلها الدول وتكون مستخدمة فقط لأغراض حكومية غير تجارية؛
	9 - يؤكد كذلك أن الإذن الممنوح بموجب الفقرة 5 من هذا القرار لا ينطبق إلا على السفن التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة 11 ولا يمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الحقوق أو الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومنها المبدأ العام المتمثل في الولاية الخالصة لدولة العلم على سفنها في أعالي البحار، تجاه السفن الأخرى وفي أية حالة من الحالات الأخرى، ويشدد بصفة خاصة على أن هذا القرار لا يعتبر منشئا لقانون دولي عرفي؛
	10 - يقرر فرض التدابير التالية على السفن المحددة وفقا للفقرة 11: 
	(أ) تتخذ الدولة التي تحمل عَلَمَها السفينةُ التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة 11 ما يلزم من التدابير لتوجيه تعليمات إلى تلك السفينة بعدم تحميل النفط الخام من ليبيا أو نقله على متنها أو تفريغه منها دون تلقي توجيهات من جهة التنسيق التابعة لحكومة ليبيا؛
	(ب) تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع السفن التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة 11 من دخول موانئها، ما لم يكن هذا الدخول ضروريا لأغراض التفتيش أو في حالات الطوارئ أو في حالة عودة السفينة إلى ليبيا؛
	(ج) تتخذ جميع الدول الأعضاء ما يلزم من تدابير لمنع تقديم خدمات التموين، من قبيل التزود بالوقود أو الإمدادات أو غير ذلك من الخدمات المقدمة للسفن، إلى السفن التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة 11 من قبل رعاياها أو انطلاقا من أراضيها،ما لم يكن تقديم تلك الخدمات ضروريا لأغراض إنسانية أو في حالة عودة السفينة إلى ليبيا، على أن تقوم الدولة العضو بإخطار اللجنة في تلك الحالة؛
	(د) تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمطالبة مواطنيها والكيانات والأفراد الموجودين في أراضيها بعدم الدخول في أي معاملات مالية فيما يتعلق بالنفط الخام الوارد من ليبيا على متن السفن التي تحددها اللجنة عملا بالفقرة 11؛
	11 - يقرر أنه يجوز للجنة أن تحدد السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابير المنصوص عليها في الفقرة 10، على أساس كل حالة على حدة، لمدة تسعين يوما قابلة للتجديد من قبل اللجنة؛
	12 - يقرر أنه يجوز للجنة أن تنهي في أي وقت إخضاع سفينة ما للتدابير المذكورة، وأنه يجوز لها أن تسمح باستثناءات من بعض أو كل التدابير المنصوص عليها في الفقرة 10، حسب الضرورة والاقتضاء؛
	13 - يشير إلى إنشاء فريق من الخبراء تحت إشراف اللجنة، عملا بأحكام الفقرة 24 من القرار 1973 (2011)، للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في تلك الفقرة، ويقرر أن تسري هذه الولاية فيما يتعلق بالتدابير المفروضة في هذا القرار، ويوجه فريق الخبراء إلى أن يرصد تنفيذ التدابير المفروضة في هذا القرار؛
	14 - يطلب إلى الأمين العام، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوسع في ولاية فريق الخبراء، زيادة عدد أعضاء الفريق إلى ستة أعضاء، ووضع الترتيبات المالية والأمنية اللازمة لدعم عمل الفريق؛
	15 - يقرر أن تنتهي صلاحية الأذون الممنوحة بموجب هذا القرار والتدابير المفروضة بمقتضاه بعد عام واحد من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما لم يقرر المجلس تمديدها؛
	16 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

